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مظهر محمد صالح :التأخیر  تقدیم جداول الموازنة الجداول تأثر بعوامل خاویة أهمها الحرب.

نخیل نیوز | متابعة

أکد المستشار المالي لرئیس الوزراء مظهر محمد صالح، الیوم الخمیس  تصریحات صحفیة، أن "العراق یواجه تحدیات

 الشرق الأوسط، وأن ذلك قد یتعلق  مرکبات الجغرافیا السیاسیة بسبب الحرب الدائرة  حافات اقتصادیة قویة

تحرکات المیزان التجاري  العراق مع العالم، ولا سیما جانب الصادرات النفطیة وأسواق الطاقة، ففي الوقت الذي یمثل

الخلیج ومرور النفط والغاز عبر مضیق هرمز ما یقارب 30 بالمائة من سریان الطاقة من مصادره إلی العالم،  حین تصدر

نفط العراق حالیاً بنسبة 99 بالمائة عبر الخلیج والمضیق المذکور إلی أسواق العالم، خاصة اقتصادات آسیا وأسواقها".

وبیّن صالح، أن "ارتفاع أسعار النفط الخام المصدر بقفزات ما یقارب 10 دولارات، قبل اندلاع الحرب الإیرانیة مع الاحتلال

الصهیوني مؤخراً، یعد صدمة سعریة إیجابیة، إلا أنه  الوقت نفسه ینبغي توخي الحذر من عواقب الحرب وسلامة

ممرات النفط  الخلیج، من دون أن نغفل أن تجارة الاستیراد هي الاخرى أخذت تتحمل مخاطر تتمثل بارتفاع کلف الشحن

والتأمین وارتفاع الأسعار وقد تتعاظم مع تعاظم مستویات الصراع عبر الخلیج أیضاً".

وأوضح أن "العوامل الخارجیة السعریة الموجبة  قیمة الصادرات النفطیة، والمرهونة بالجغرافیا السیاسیة، یجب أن لا

تبنی علیها سیاسات مالیة مستدامة من عائدات النفط، وهو المکون المرکزي  الإیرادات العامة، وتشکیل جداول موازنة

العام 2025، ما لم یتحقق الاستقرار وتزول التهدیدات بالحرب بکل أشکالها".

و ما یتعلق بتأخر الحکومة  إرسال جداول الموازنة العامة الاتحادیة للعام 2025، بین صالح، أن "واحدة من الاشتراطات

التي جاء بها قانون الموازنة العامة الثلاثیة رقم 13 لسنة 2023، یعود إلی تعدیل بعض فقرات قانون الموازنة العامة

الاتحادیة للسنوات الثلاث 2023 و2024 و 2025 شباط المنصرم من هذا العام، والمغطاة أساساً بموجب القانون رقم 13

لسنة 2023" ،موضحاً أن "ذلك تطلب تواصلاً ممنهجاً عملیاً ورقابیاً بین مجلس النواب والحکومة وهیئاتها الممثلة بوزارة
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المالیة  تولي مراقبة الواردات الاتحادیة ومجمل الإجراءات المالیة بشکل دقیق وشامل، ولاسیما إدارة النفقات الحالیة

التشغیلیة والاستثماریة من دون توقف، وکذلك تمویل العجز".

وأشار إلی أن "التأخیر  تقدیم الجداول قد تأثر  العوامل الخارجیة، التي ما هي إلا انعکاسات للصدمات الخارجیة

الجیوسیاسیة، سواء بالحروب التجاریة العالمیة أو تعرض أسواق الطاقة إلی شيء من الانکماش السعري قبل تحسنها

المفاجئ، وبدایة مؤشرات لدورة أصول نفطیة هابطة ومرتفعة کان ینبغي مواجهتها بتعدیل بعض قواعد الإنفاق".


